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  للقانون التجاري الدولي لجنة الأمم المتحدة
  الدورة التاسعة والأربعون

        ٢٠١٦تموز/يوليه  ١٥- حزيران/يونيه ٢٧نيويورك، 
  تسوية المنازعات التجارية: الأعمال المقبلة المحتملة بشأن الأخلاقيات     

      في التحكيم الدولي
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    مةمقدِّ  - أولاً  
ثامنـة والأربعـين مُقتـرحٌ للأعمـال المقبلـة بشـأن وضـع        عُرض علـى اللجنـة في دورتهـا ال     -١

)، وطُـرح فيـه أن   A/CN.9/855ين في مجـال التحكـيم الاسـتثماري (   محكَّم ـمدوَّنة أخلاقيـات لل 
ين وعلاقتــهم بالجهــات المنخرطــة في عمليــة  كَّمــيتعلــق العمــل علــى هــذا الموضــوع بســلوك المح 

  )١(وتعميمها.وخَّى منهم التحلي بها التحكيم والقيم التي يُت
ع وبعد المناقشة، طلبت اللجنـة إلى الأمانـة أن تستكشـف هـذا الموضـوع بشـكل موسَّ ـ        -٢

في مجــالات منــها مجــالا التحكــيم التجــاري والتحكــيم التعاهــدي بــين المســتثمرين والــدول، مــع 
مراعــاة القــوانين والقواعــد واللــوائح التنظيميــة القائمــة وأيِّ معــايير وضــعتها منظمــات أخــرى. 

طُلِب إلى الأمانة أن تقيِّم جدوى الاضـطلاع بأعمـال في هـذا الموضـوع وأن تُقـدِّم تقريـراً في       و
  )٢(للجنة في إحدى دوراتها المقبلة.هذا الشأن إلى ا

ــاً لـــذلك الطلـــب، يتمثـــل الغـــرض مـــن هـــذه المـــذكِّ    -٣ رة في استكشـــاف مفهـــوم ووفقـ
القائمــة في ميــدان التجــارة الدوليــة  الأخلاقيــات في التحكــيم الــدولي، وتحديــد الأطــر القانونيــة 

والتحكــيم التعاهــدي بــين المســتثمرين والــدول، وإثــارة تســاؤلات فيمــا يتعلــق بهــذا الموضــوع    
رة علـى استكشـاف   وتقتصـر هـذه المـذكِّ    )٣(المحتملـة لأعمـال اللجنـة المقبلـة.    باعتباره من البنـود  
 في عملية التحكـيم، مثـل المحـامين    ين، ولا تتناول غيرهم من المشاركينكَّممسألة أخلاقيات المح

  لة.والخبراء والأطراف الثالثة المموِّ
    

  مفهوم الأخلاقيات والأطر القانونية القائمة بشأن الأخلاقيات   - ثانياً  
      في التحكيم الدولي

    مفهوم الأخلاقيات في التحكيم الدولي  - ألف  
    معيار السلوك  - ١  

المهنية إلى قواعد ومعايير السلوك المقبول في المهـن   تشير فكرة الأخلاقيات القانونية أو  -٤
للأخلاقيـات مـتى    ياًلى المرء حيث يعتبر سلوك ما منافالقانونية، التي ترتبط بالواجبات المتعينة ع

مفهوم الأخلاقيـات في التحكـيم    ما تعارض مع القواعد الأخلاقية والمعايير المهنية. وبالمثل، فإنَّ
───────────────── 

 .١٤٨)، الفقرة A/70/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم  )١(  

 .١٥١المرجع نفسه، الفقرة  )٢(  

 .١٥٠ المرجع نفسه، الفقرة )٣(  
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المـبين   ين علـى النحـو  كَّم ـالقواعد والمعايير الدولية المنطبقة على سلوك المح الدولي يشير عادةً إلى
  بمزيد من التفصيل أدناه.

    
    الحياد والاستقلالية  - ٢  

ين. محكَّم ـزاهـة والسـلوك الأخلاقـي لل    يمثل الحياد والاستقلالية العنصرين الأساسيين للن  - ٥
صـالح المباشـرة وغـير المباشـرة. وعـادة مـا يقـع هـذا         تضارب المفالمحكَّمون يُنتظَر منهم أن يتجنَّبوا 
ــ التضــارب ضــمن أحــد صــنفين:    ــتقلالية. ويكــون    إمَّ ــار إلى الاس ــاد أو الافتق ــار إلى الحي ا الافتق

الاستناد في تبين الحياد والاستقلالية عادةً إلى اعتبـارات داخليـة، لا خارجيـة. فالحيـاد يعـني عـدم       
أحـد  أنَّ أ غيـاب الحيـاد، علـى سـبيل المثـال، إذا ظهـر       وجود تحيـز أو ميـل نحـو طـرفٍ مـا. وينش ـ     

عـدم الاسـتقلالية فيتعلـق عـادةً بالعلاقـة      أمَّـا  . ين أصدر حكماً مسبقاً بشـأن بعـض الأمـور   كَّمالمح
وطرف من أطـراف التحكـيم، ويـنجم عـدم      محكَّمالتجارية أو المالية أو الشخصية التي تربط بين 

وطــرف أو محاميــه. وتســتوجب معــايير   محكَّــممريحــة بــين الاســتقلالية عــادةً عــن علاقــات غــير   
الأخلاقيات في العادة استمرار انطباق الواجبات الأخلاقية طـوال مـدة الإجـراءات (انظـر أدنـاه،      

  القسم باء).
    

    التزامات الإفصاح  - ٣  
ظـروف، سـابقة   أيِّ عـن   كَّـم يقترن التزام الحياد والاستقلالية عـادةً بشـرط إفصـاح المح     -٦

ــاده أو اســتقلاليته. ومــن ثم،      أو  ــثير شــكوكاً لهــا مــا يبررهــا بشــأن حي ــة، مــن شــأنها أن ت   حالي
ــإنَّ ــى المح ف ــمعل ــن كَّ ــؤثر، في رأ    أنَّ أن يعل ــها لا ت ــتي أفصــح عن ــه، في اســتقلاليته  الظــروف ال   ي

  )٤(ولا في حياده.
 وقد تتضمن المعاهـدات الاسـتثمارية عناصـر أخـرى تتعلـق بالإفصـاح، كـأن تقتضـي،          -٧

أيِّ مصـلحة ماليـة في الـدعوى أو في نتائجهـا، وفي     أيِّ ين عن كَّمعلى سبيل المثال، إفصاح المح
هيئة أو لجنة أخرى تنطـوي علـى مسـائل    أيِّ دعوى إدارية أو دعوى أمام محكمة محلية أو أمام 

  )٥(.كَّم الدعوى محل النظر بشأن المحقد يُبت فيها في
───────────────── 

انظر، على سبيل المثال، نموذج بيان الاستقلالية الوارد في مرفق قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها  )٤(  
) الذي يشير إلى العناصر التي يلزم الإفصاح عنها: "وأرفق طيه بياناً مقدماً بمقتضى  ٢٠١٠حة في عام المنقَّ

(أ) علاقاتي المهنية والتجارية وعلاقاتي الأخرى،  من قواعد الأونسيترال للتحكيم يفيد عن: ١١المادة 
 ظروف أخرى ذات صلة." السابقة والحالية، بالأطراف (ب) وأيِّ

 ).CETAانظر، على سبيل المثال، الاتفاق التجاري والاقتصادي الشامل بين كندا والاتحاد الأوروبي ( )٥(  
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محتمـل عـن    محكَّـم في معايير للأخلاقيات، مثـل إفصـاح    دةوتوجد أحياناً متطلبات محدَّ  -٨
  )٦(نه شاهد مهم محتمل في التحكيم".شخص يُعلم أأيِّ بعلاقاته الشخصية أو التجارية "

    
    ينكَّمالالتزامات الأخرى التي قد تكون ذات صلة بأخلاقيات المح  - ٤  

ت والسـرية، في  قد يوجد متطلبا الإنصاف والحـرص، فضـلاً عـن أحكـام بشـأن المـؤهلا        - ٩
أداء  ‘١‘: كَّـم التشريعات وقواعد التحكيم الوطنية التي تستوجب، في مضـمونها، عـادةً علـى المح   

الاحتفــاظ  ‘٢‘و )٧(واجباتــه بإنصــاف وحــرص علــى وجــه دقيــق وســريع طــوال ســير الــدعوى؛  
معلومــات للحصــول علــى ميــزة أيِّ معلومــات غــير متاحــة للعمــوم، وعــدم اســتخدام أيِّ بســرية 
  صية أو للتأثير في مصالح الآخرين.شخ

    
    عدم الامتثال للمعايير الأخلاقية - إجراءات الاعتراض   - ٥  

تعيينــه إلى  مــا للمعــايير الأخلاقيــة بعــد  محكَّــمعــادة مــا يفضــي اكتشــاف عــدم امتثــال    -١٠
ــى أحكــام بشــأن        )٨(اســتقالته واســتبداله.  ــاً عل ــوانين وقواعــد التحكــيم تقريب ــع ق ــوي جمي وتحت

ين الــذين لا يمتثلــون للمعــايير الأخلاقيــة. كمــا تضــم تــدابير   كَّمــت الاعتــراض علــى المحإجــراءا
  ب إساءة استغلال الأطراف لإجراءات الاعتراض بغية التسويف.وقائية تستهدف تجنُّ

    
    الأطر القانونية القائمة بشأن الأخلاقيات في التحكيم الدولي  - باء  

ــدولي وض ــ    -١١ ــن النصــوص بشــأن    صــاحب التوســع في التحكــيم ال ــة م ــة متنوع ع مجموع
عـن رابطـات محـامين     الأخلاقيات مـن قِبـل دول ومنظمـات دوليـة ومؤسسـات تحكـيم، فضـلاً       

بعــض آخــر في تشــريعات  أدرجمحليــة. وقــد صــيغ بعضــها علــى هيئــة نصــوص مســتقلة، بينمــا  
 وطنيـــة وقواعـــد تحكـــيم، وفي الآونـــة الأخـــيرة في معاهـــدات متعلقـــة بتســـوية المنازعـــات بـــين 

───────────────── 
 (أ). ٢-٢ز سنغافورة للتحكيم الدولي ، مرككَّمانظر على سبيل المثال مدونة أخلاقيات المح )٦(  

) ٢٠١٠حة في عام ) من قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنق١َّ(١٧انظر، على سبيل المثال، المادة  )٧(  
بياناً يؤكد فيه أنه  كَّمطرف أن ينظر في أن يطلب من المح وكذلك مرفقها (الذي ينص على أنه يجوز لأيِّ

 أنه يستطيع أن يكرس الوقت اللازم لإجراء هذا التحكيم بعناية ،اتاحة له حاليعلى المعلومات الم "بناء
 وكفاءة وضمن الحدود الزمنية المقررة في القواعد").

) من قواعد تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية، التي تنص ٢(٦انظر، على سبيل المثال، المادة   )٨(  
التوقيع على إقرار لدى بدء الجلسة الأولى من نظر الدعوى أو قبلها. [...]  كَّممحعلى أنه: "يجب على كل 

وعلى نفس المنوال،  يتخلف عن توقيع الإقرار قبل نهاية الجلسة الأولى لنظر الدعوى مستقيلاً." محكَّم ويُعتبر أيُّ
 ين إلى الحياد والاستقلالية.ممحكَّيتاح في إطار قواعد الأونسيترال للتحكيم إجراء للاعتراض في حالة افتقار 
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أدنـاه). ولــبعض هـذه النصـوص أثــر ملـزم، بينمـا قُصــد       ١٩المسـتثمرين والـدول (انظــر الفقـرة    
ــة في الطعــون في المح     ــوفير إرشــادات عامــة. ويمثــل نظــر محــاكم الدول ين وفي كَّمــبــبعض آخــر ت

الطعون في قـرارات التحكـيم بموجـب القـوانين الوطنيـة واتفاقيـة الاعتـراف بقـرارات التحكـيم          
) ("اتفاقية نيويورك") في أحيانٍ كثيرة مـلاذاً أخـيراً للنظـر    ١٩٥٨يذها (نيويورك، الأجنبية وتنف
  ين.كَّمالمح في سلوك

    
    التشريعات الوطنية  - ١  

استُخدم قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الـدولي (القـانون النمـوذجي      -١٢
منـه   ١٣و ١٢ نادتـا الموتسـلط  للتحكيم) لسن قوانين في عـدد كـبير مـن الولايـات القضـائية،      

ــمبشــأن أســباب رد المح  ــراض علــى المح  كَّ ــم(الاعت ــراض)   كَّ ــرد (إجــراءات الاعت ) وإجــراءات ال
وذلـك مـن خـلال فـرض واجـب       )٩(،التحلي بهـا  كَّممن المح يُنتظرالتي الضوء على الأخلاقيات 

لهـا مـا    ظـروف يحتمـل أن تـثير شـكوكاً    أيِّ أن يفصـح للأطـراف عـن     محكَّـم مستمر على كـل  
بشـكل واضـح   أيضـاً  ويبين القانون النموذجي للتحكـيم   )١٠(بررها بشأن حياده أو استقلاليته.ي

مـن المـادة    ٢كورة في الفقـرة  أسـباب غـير تلـك المـذ    يِّ ين لأكَّم ـعدم جواز الاعتراض علـى المح 
١١(.١٢(  
    

    نصوص توجيهية وضعتها منظمات ومؤسسات تحكيم دولية  - ٢  
ام الــواردة في التشــريعات الوطنيــة وقواعــد التحكــيم، تشــير المعــايير   تمشــياً مــع الأحكــ  -١٣

ين كَّم ـالمهنية التي تعالج مسألة تضـارب المصـالح عمومـاً إلى مبـدأ وقـوع التـزام مسـتمر علـى المح        

───────────────── 
يمكن الاطلاع على الولايات القضائية التي سنت تشريعات استناداً إلى القانون النموذجي للتحكيم على الإنترنت في   )٩(  

 .http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html العنوان التالي:

إذا وُجدت ظروف تثير إلاَّ  محكَّم ) من القانون النموذجي للتحكيم على أنه: "لا يجوز رد٢ُّ(١٢تنص المادة   )١٠(
الطرفان. ولا عليها فق تقلاليته، أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتَّلها ما يبررها بشأن حياده أو اس شكوكاً
هذا  إلاَّ لأسباب تبينها بعد أن تم تعييننه هو أو اشترك في تعيينه عيَّ محكَّمزاع رد  من طرفي الن يجوز لأيٍّ

  ".كَّمالمح

) من ٢(١٢الواردة في المادة  "... إلاَّ مقترحات طُرحت بحذف عبارة "لا يجوز أنَّ الأعمال التحضيريةتبين   )١١(
من الأفضل الإبقاء على هذه العبارة للتأكيد بشكل واضح  أنه ارتئي أنَّإلاَّ القانون النموذجي للتحكيم، 
منصوص عليها في قانون محلي في سياق  أسباب إضافية محتملة للاعتراض على أنه لا ينبغي تطبيق أيِّ

 ١٧ر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم انظعمليات التحكيم التجاري الدولي (
)A/40/17١١٩-١١٦ )، الفقرات.( 
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فعلـى سـبيل المثـال، تحتـوي المبـادئ التوجيهيـة لرابطـة         )١٢(البقاء علـى حيـادهم واسـتقلاليتهم.   ب
تضــارب المصــالح علــى قــوائم بيانــات توضــيحية للعلاقــات المقبولــة         المحــامين الدوليــة بشــأن  

والعلاقات المحظورة التي تنقسم إلى علاقات قابلة للإسقاط وأخرى غير قابلة للإسقاط. وهـذه  
ــاءً علــى وقــائع القضــية المعينــة،   القــوائم غــير حصــرية وتــورد تفاصــيل مواقــف محــدَّ   دة تــثير، بن

واستقلاليته. وتجدر الإشارة إلى أنـه خـلال اسـتعراض     كَّمالمحلها ما يبررها حول حياد  شكوكاً
أنَّ "ظهــر توافــق في الآراء لصــالح التأكيــد بشــكل عــام علــى  المبــادئ التوجيهيــة لتلــك الرابطــة،

ســواء،  جــاري والتحكــيم الاســتثماري علــى حــدٍّ المبــادئ التوجيهيــة تنطبــق علــى التحكــيم الت 
  )١٣(."واء كانوا قانونيين أو غير ذلك، سكَّموعلى المهنيين المؤدين لدور المح

    
    قواعد التحكيم  - ٣  

ين كَّمــتضــم معظــم قواعــد التحكــيم بيانــات مبــدأ، لا قواعــد مفصــلة بشــأن حيــاد المح   -١٤
. فعلـى سـبيل   كَّـم دة بشـأن إجـراء الاعتـراض علـى المح    واستقلاليتهم. وهي تتضـمن قواعـد محـدَّ   
)، الـتي  ٢٠١٣و ٢٠١٠حة في عامي م (بصيغتها المنقَّالمثال، تتناول قواعد الأونسيترال للتحكي

إلى  ١١واد الم ـن التحكيم بـين المسـتثمرين والدولـة والمنازعـات التجاريـة، في      كل متنطبق على 
ين والاعتراض عليهم. ووفقاً لهـذه القواعـد، تبـت    كَّممسألتي الإفصاح من جانب المحمنها  ١٣

 كَّــما لم يوافــق الطــرف الآخــر أو ينســحب المحفي طلــب الاعتــراض ســلطة التعــيين الملائمــة، م ــ
طوعاً. وعادةً ما تخضع قرارات الاعتراض للاستعراض مـن قبـل محـاكم الدولـة بمقتضـى قـانون       

  التحكيم الساري أو في إطار اتفاقية نيويورك.
وتضم قواعد التحكيم الخاصة بالمؤسسات أحكاماً مشابهة، مع اختلافـات طفيفـة أحيانـاً.      - ١٥

 كَّــمبشــأن حيــاد المح شــكوك لهــا مــا يبررهــا  ل المثــال، تشــير بعــض قواعــد التحكــيم إلى فعلــى ســبي
إلى النظر في احتمال إلقاء الظروف المثيرة للتسـاؤل   كَّمواستقلاليته، بينما يوجه بعض آخر منها المح

  ب مزعوم للحياد أو الاستقلالية".بظلال من الشك "في أعين الطرفين" أو يشير إلى "غيا
مــن  ١٤ حالــة تســوية المنازعــات بــين المســتثمرين والــدول تحديــداً، تشــترط المــادة وفي  -١٦

ــدولي) أن يكــون المح      ــدولي لتســوية المنازعــات الاســتثمارية (المركــز ال ــة المركــز ال  ونكَّمــاتفاقي
───────────────── 

)، و"مدونة السلوك المهني والأخلاقي" (معهد لندن المعتمد AAAعلى سبيل المثال، "مدونة الأخلاقيات" (  )١٢(
وجيهية بشأن تضارب المصالح" (رابطة ين)، و"مدونة السلوك" (الاتحاد الأوروبي)، و"المبادئ التمحكَّملل

، مركز كَّمالمحامين الدولية)، و"ميثاق التحكيم الأخلاقي" (المركز الاتحادي للتحكيم). ومدونة أخلاقيات المح
 سنغافورة للتحكيم الدولي.

 .٢المبادئ التوجيهية لرابطة المحامين الدولية بشأن تضارب المصالح، الصفحة   )١٣(
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والموفقون "أشخاصاً ذوي أخلاق عالية ومشهود لهم بالكفاءة (...) يمكن الاعتماد علـيهم في  
تقل". ويُسـتكمل هـذا الشـرط بتقـديم إعـلان اسـتقلالية في بدايـة الإجـراءات         ممارسة حكم مس

 ٥٧) مـن قواعـد تحكـيم المركـز الـدولي. وتـنص المـادة        ٢(٦ على النحو المطلوب بموجب المادة
 بإظهـار  محكَّـم طرف استخدامها لالتمـاس تنحيـة   يِّ من اتفاقية المركز الدولي على آلية يمكن لأ

مـن   ٣٩". وتـنص المـادة   ١٤مـن المـادة    ١فات المطلوبـة بموجـب الفقـرة    افتقاره الجلي إلى الص ـ
  من الطرفين. أيٍّلجنسية  كَّماتفاقية المركز الدولي بشكل عام على عدم جواز حمل المح

    
    السوابق القضائية  - ٤  

 ١٣و ١٢ نادتــاالمالقــانون النمــوذجي للتحكــيم، بمــا في ذلــك  كــر أعــلاه، فــإنَّكمــا ذُ  -١٧
القانون النموذجي لا يعـرِّف  أنَّ ، استُخدم لسن قوانين في عدد من الولايات القضائية. بيد منه

مصطلحات من قبيل "شك له ما يـبرره" أو "حيـاد" أو "اسـتقلالية"، ومـن ثم فقـد اسـتخدمت       
المحــاكم التابعــة لكــل دولــة المعــايير الخاصــة بهــا لتفســير تلــك المفــاهيم. وتــوفر "نبــذة الســوابق     

 )١٤( للأحكـام القضـائية ذات الصـلة.   ية المستندة إلى القانون النموذجي للتحكـيم" تحلـيلاً  القضائ
الـذي يقـع   الإفصـاح   واجـب وقد أبرزت المحاكم الطابع الإلزامي للحياد والاستقلالية وحللـت  

اعتــراض وجــود أيِّ . وأكــدت بعــض قــرارات التحكــيم أنــه ينبغــي لقبــول   كَّــمالمح علــى عــاتق
فعلـى سـبيل    )١٥(أو اسـتقلاليته.  كَّـم ا في حيـاد المح  شـكوكاً لهـا مـا يبرره ـ   ظروف موضوعية تثير

شـخص  أيِّ المثال، فُسِّر "شك له ما يبرره" أحياناً باشتراط إظهار حقائق موضـوعية مـن شـأن    
 ط بعـض الولايـات القضـائية إظهـاراً    . وتشتركَّممعتدل ومستنير أن يعتبرها تحيزاً من جانب المح

ما. محكَّمتى يمكن عزل للتحيز ح احقيقي  
ــورك        -١٨ ــة نيوي ــة باتفاقي ــبعض الأحكــام القضــائية المتعلق ــد تكــون ل ــهاوق ــذا  وجاهت في ه

السياق كذلك. وتظهر في سوابق قضائية محـاولات مـن جانـب بعـض الأطـراف لمقاومـة إنفـاذ        
العـادة  ين إلى الاسـتقلالية والحيـاد. وقـد جـرت     كَّم ـقرارات التحكـيم الأجنبيـة بحجـة افتقـار المح    

(ب) مـن اتفاقيـة نيويـورك،    ٢ اذ بالاستناد إلى المادة الخامسـة على تقديم هذه الدفوع ضد الإنف
المســألة المثــارة غــير مشــمولة  أنَّ دت المحــاكم في حــالات نــادرة. وقــد شــدَّ إلاَّ أنهــا لم تُقبــل إلاَّ 

  )١٦(ات التحكيم.المسألة أثناء إجراء بالسياسة العامة، وأنه كان ينبغي للطرف المعني إثارة
───────────────── 

  القضائية المستندة إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي متاحة  نبذة السوابق  )١٤(
 .www.uncitral.org/uncitral/en/case_law/digests/mal2012.htmlعلى الإنترنت في العنوان التالي: 

 .١٢ لنموذجي للتحكيم التجاري، المادةانظر نبذة السوابق القضائية المستندة إلى قانون الأونسيترال ا  )١٥(

 .www.newyorkconvention1958.org: على الإنترنت في العنوان التالي متاحة  )١٦(



 

V.16-02553 9 
 

A/CN.9/880 

    
    لاقيات في المعاهدات الاستثماريةمدونة الأخ  - ٥  

ين محكَّمـــراً مدونـــة ســـلوك للتتضـــمن بعـــض المعاهـــدات الاســـتثمارية المبرمـــة مـــؤخَّ   -١٩
وعــادة  )١٧(ســتثمرين والــدول في إطــار معاهــدة.المباشــرين لتســوية المنازعــات الــتي تنشــأ بــين الم

ين (وأشخاص آخرين) وواجبـاتهم في معـرض   محكَّملوك للتتناول تلك المدونات معايير الس ما
  مباشرة التحكيم والالتزامات بالإفصاح والالتزامات بالسرية.

    
    تتعلق بالأعمال المقبلة الممكنة أسئلة  - ثالثاً  

 ح أيُّتَع المصـادر والنصـوص بشـأن الأخلاقيـات، لم ت ـُ    ر التحكيم الدولي وتنوُّمع تطوُّ  -٢٠
ون المباشــرون كَّمــين اعتمــاده، كــأن يُرشــد المحمحكَّمــالــذي ينبغــي لل إرشــادات بشــأن النــهج

للتحكــيم الــدولي إلى تجاهــل القواعــد الأخلاقيــة الموضــوعة في الولايــات القضــائية الــتي يتْبعونهــا 
لصالح نصوص دولية، على سبيل المثال. وكما ذُكر في الدورة الثامنـة والأربعـين للجنـة، يجـوز     

ين كَّمــبــأكثر مــن معيــار واحــد بشــأن الأخلاقيــات حســب جنســية المح إلــزام هيئــات التحكــيم 
ومـن ثم، فمـن الممكـن تطبيـق      )١٨(طات للمحامين وحسـب مكـان التحكـيم.   وانتمائهم إلى راب

  قواعد متوازية، دونما إشارة واضحة إلى أسبقية إحداها على الأخرى.
ف المشـاركة في عمليـة   وقد أفضى التوسع في التحكـيم الـدولي أيضـاً إلى تنـوع الأطـرا       -٢١

ين أو كَّم ـالتحكيم، مما قد ينشـأ عنـه اخـتلاف معتـبر في وجهـات نظـرهم بشـأن أخلاقيـات المح        
سـلوكهم، ومـن الـوارد كــذلك أن تتعـارض توقعـات أحـدهم مــع توقعـات آخـرين مـن ولايــة          
 قضــائية أخــرى أو مــع الممارســة العامــة المتبعــة في التحكــيم الــدولي. ويــثير التعقيــد المتزايــد          

راً والتي تشمل أطرافـاً متعـددة ومعـاملات معقـدة أسـئلة جديـدة أكثـر        للمنازعات الواقعة مؤخَّ
دقة. وبينما يبـدو وجـود اتفـاق عـام علـى المعـايير الأخلاقيـة الأساسـية للتحكـيم الـدولي، فقـد            

تي يُجرى تقييم الامتثال لهـذه المعـايير في الممارسـة العمليـة علـى أوجـه مختلفـة تبعـاً للنصـوص ال ـ         
ون أنفســـهم أم الأطـــراف أم كَّمـــتعتــبر منطبقـــة، وتبعـــاً كـــذلك لمـــن يجــري التقيـــيم، أهـــم المح  

مؤسســات التحكــيم أم المحــاكم الوطنيــة. وللزيــادة في تنظــيم إجــراء التحكــيم وزيــادة شــفافية    
  ين.محكَّمة إلى السلوك الأخلاقي للالعملية أثر أيضاً في توقعات الأطراف بالنسب

───────────────── 
باء، مدونة سلوك -١٥تجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة، المرفق انظر، على سبيل المثال، اتفاق ال  )١٧(

 ين والوسطاء.كَّمالمح

 .١٥٠المرجع نفسه، الفقرة   )١٨(
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المعايير الموصوفة في القسم بـاء أعـلاه تتضـمن بيانـاً للمبـادئ        ذلك، فإنَّوبالإضافة إلى  -٢٢
  بشأن الواجبات الأخلاقية، وعادةً ما تفتقر إلى مضامين تفسيرية بشأن تبعاتها العملية.

  ودُّ أن تنظر في الأسئلة الآتية:وفي ضوء ما سبق، لعل اللجنة ت  -٢٣
  ن الأخلاقيات في التحكيم الدولي؟بشأهل ثمة حاجة إلى مصدر منسق ذي حجية   (أ)  
هل الغرض من الاضطلاع بعمل في مجال الأخلاقيات في التحكيم الـدولي هـو     (ب)  
دة لعـدم التـيقن وعـدم الاتسـاق في المعـايير الأخلاقيـة القائمـة وتطبيقهـا؟         أوجه محدَّأيِّ الحد من 

ــر كــذلك،    ــي لأ فوإذا كــان الأم ــد أن يشــمل بعــض أو  يِّ هــل ينبغ ــي:    صــك جدي ــا يل   كــل م
محتــوى المعــايير الأخلاقيــة (اقتصــارها   ‘٢‘وين)، كَّمــالأشــخاص المعنــيين (بالإضــافة إلى المح ‘١‘

أسـاليب ومـدى    ‘٣‘وعلى الحيـاد والاسـتقلالية، أم توسـيع نطاقهـا ليشـمل التزامـات أخـرى)،        
ــراض،   ‘٤‘والإفصــاح،  ــة،    ‘٥‘وإجــراءات الاعت ــايير الأخلاقي ــر الإخــلال بالمع ــات  ‘٦‘وأث آلي

  طــراف ون أم الأكَّمــالإنفــاذ (كيــف ينبغــي إنفــاذ القواعــد الأخلاقيــة ومــن يتــولى ذلــك (المح        
  أم المؤسسات أم غير ذلك))؟

ف الصكوك القائمة بشـكل كـافٍ نطـاق عمليـة الإفصـاح والتنحيـة:       هل تعر  (ج)  
 مـا هـو مسـتوى التفصــيل الـذي ينبغـي تــوفيره فيمـا يتصـل بالإفصــاح وإجـراء الاعتـراض علــى         

اســتبعاد الحيــاد والاســتقلالية، فضــلاً عــن الالتزامــات الأخــرى؟ وإذا كــان  ؟ وهــل يمكــنمحكَّــم
  ظروف؟أيِّ  ففيالأمر كذلك، 

هــل تتنــاول الصــكوك القائمــة بتفصــيل كــافٍ تبعــات عــدم الامتثــال للمعــايير            (د)  
  الأخلاقية؟

ير الأخلاقية في التحكـيم بـين   المعايأنَّ ويبدو من الأمثلة الواردة في القسم "ثانياً" أعلاه   -٢٤
ــع بعــض          ــات م ــالج إلى حــد كــبير نفــس الالتزام ــدول والتحكــيم التجــاري تع المســتثمرين وال

عمــل بشــأن هــذا أيِّ أن تنظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي تضــمين   اللجنــة تــودُّ الاختلافــات. ولعــلَّ
ول، أم أنــه مــن التحكــيم التجــاري والتحكــيم التعاهــدي بــين المســتثمرين والــد  الموضــوع كــلاًّ

ــهما لمراعــاة الاختلافــات الواضــحة بــين التحكــيم التجــاري والتحكــيم بــين       ينبغــي التفــرق بين
  المستثمرين والدول.

 


